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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
وعلى آله  ،والصلاة والسلام على الرسول المصطفى ،وكفى -تعالى–الحمد لله 

 .وصحبه المستكملين الشرفا
 :وبعد

لأنه القواعد والضوابط  ؛العلوم وأجلها قدرًا فلا يخفى أن علم الأصول من أشرف
ها المجتهد من ويتمكن ب ،التي يمكن للمكلف من خلالها فهم نصوص الكتاب والسنة

وفي النوازل المستحدثة التي لا  معرفة أحكام الشرع في المسائل الفقهية محل الخلاف،
 .كلام للفقهاء فيها

ولذا توجهت عناية العلماء ببيان مسائل الأصول والفروع المتعلقة بها فيما أسموه 
 .بتخريج الفروع على الأصول

خلاف في مسألة حكم قول فهو يعني ببيان ال ،وهذا البحث من هذا الضرب
والمسائل الفقهية التي تعلقت بها من مفردات  ،الصحابي إذا لم يعلم له مخالف

 .الحنابلة

 حكم قول الصحابـي إذا لم يعلم له مخالف
 وأثره في مفردات الحنابلة الفقهية

 إعداد:
 محمد صلاح محمد الإتربـي

 باحث دكتوراه بقسم الشريعة الإسلامية
 جامعة القاهرة –كلية دار العلوم 
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 ،ولأنه لا يمكن استيعاب كل الفروع الفقهية المتعلقة بالمسألة الأصولية المذكورة
لأنها معلومة  ؛فقد رأي الباحث أن يقصر مجال الدراسة على مفردات الحنابلة

وتشمل أكثر من باب من أبواب الفقه بخلاف  ،ة تناولها العلماء بالذكر والبحثمحصور 
  .قصر مجال الدراسة على مسائل مبحث فقهي واحد

هو بيان حكم قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف،  -إذن- فمراد البحث هنا
الخلاف على ثم بيان المفردات الفقهية الحنبلية التي تعلقت بهذه المسألة لبيان أثر هذا 

 هذه المفردات.
 .ومبحثينوقد قسمت البحث إلى تمهيد 

 .للتعريف المختصر للألفاظ الواردة في عنوان البحث التمهيدجعلت 
وقد تضمن قسمين، وفي كل قسم ثلاثة  ،لبيان المسألة الأصولية الأولالمبحث 

 ترجيح.لتحرير محل النزاع، والثاني لبيان الأقوال، والثالث لل :مطالب، الأول
الأول: لبيان الفروع التي  :لبيان المفردات الفقهية وقد تضمن مطلبين الثاني والمبحث

ولم يعلم له  ،لأنه قول انتشر ؛صرح فيها الحنابلة بأن الحجة في قول الصحابي
والثاني: لبيان الفروع التي استدلوا فيها بقول الصحابي لكن لم  فكان إجماعًا. ؛مخالف

وأنه لا يعلم له مخالف، لكن تصرفهم في المسألة يدل على أن  ،رهيشيروا إلى انتشا
 هذا هو المراد.

 الخاتمة
 المراجع.فهرس المصادر و 

والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجنبني الزلل إنه جواد 
وعلى آله  ،وصلى الله على محمد ،وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،كريم
 .صحبه أجمعينو 

 الباحث                  
 محمد صلاح محمد الإتربي                   
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 تمهيد
 في بيان معنى ألفاظ العنوان

الغرض من هذا التمهيد هو التعريف المختصر للألفاظ الواردة في عنوان 
 :وهي في أربعة مطالب كالتالي ،البحث

 :تعريف الصحابي :المطلب الأول
، ومات على ذلك، سواء (1)مسلمًا، ولو لحظة صلى الله عليه وسلم ن رأى النبي الصحابي هو م

 أم لا. ،صاحبه مدة بحيث يختص به اختصاص المصحوب
وأنه مذهب كافة المحدثين، وأن  ،وذكر النووي أن هذا هو الصحيح في حده

أغلب أهل الفقه والأصول على اشتراط أن يصاحبه مدة بحيث يختص به اختصاص 
 .(2)الصحيح في ذلك هو ما ذكره المحدثون الصاحب بالمصحوب، لكن 

 :تعريف المفردات :الثانيالمطلب 
المفردات في اللغة: جمع مفردة، وهي اسم مفعول من فرد يفرد أفردته فردًا، وهذا 

وانفصاله عن غيره مما  ،الأصل: )الفاء والراء والدال( في اللغة يدل على وحدة الشيء
 .(3) هو مماثل له

هي الشيء يخرج عن نظائره لوصف اختص به،  -إذن- ةفالمفردة في اللغ
  ويخرج به عن أمثاله. ،والانفراد هو اختصاص الشيء بوصف يفصله عما يشابهه

وعليه فالمفردات الفقهية هي المسائل التي انفرد فيها أحد المذاهب الأربعة بقول 
 .(4)مشهور في المذهب لم يوافقه فيه أحد من المذاهب الثلاثة الباقين

أو المشهورة في  ،فالمراد بالمفردات الحنبلية الفقهية: هي الأقوال الفقهية المعتمدة
                                                 

 (.1/160( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )1)
 (.991-3/987) العدة(، وانظر أيضًا: 1/161( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )2)
 .(4/500( معجم مقاييس اللغة )3)
(، المفردات في مذهب الحنابلة 1/14المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد )انظر: ( 4)
(1/54 .) 
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المذهب الحنبلي التي خالفوا فيها باقي المذاهب في الأقوال المعتمدة أو المشهورة 
 عندهم.

ومما يجب الإشارة إليه أني قد اعتمدت في بحثي هذا عند ذكري لمذهب 
لإمكان  ؛المذهب دون غيرها من الروايات المشهورة الحنابلة على الرواية التي هي

دون غيرها من الروايات، واكتفيت بالإشارة هنا عن التنبيه على ذلك في ثنايا  ضبطها
 .البحث
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 الأول المبحث
 المسألة الأصولية

إذا قال الصحابي قولًا إذا لم يعلم له مخالف فيحتمل أن ينتشر القول ويحتمل 
 المسألة تنقسم إلى قسمين: وعليه فهذه ،ألا ينتشر

 ولم يعلم له مخالف.  ،الأول: إذا انتشر قول الصحابي
 ولم يعلم له مخالف. ،الثاني: إذا لم ينتشر قول الصحابي

أن يغلب على الظن أنه قد بلغ غيره ممن لو أراد إنكاره  :ومعنى انتشار القول
 لأنكره.

 م له مخالف:القسم الأول: حكم قول الصحابـي إذا انتشر ولم يعل
 المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

ولم يعلم له مخالف من الصحابة  ،محل النزاع هو قول الصحابي إذا انتشر
 :(1)بشرط

 أن يكون القول في مسائل التكليف. -
 لا(. وهل يشترط انقراض العصر أ :أن تمضي مدة مهلة النظر )واختلفوا -

ضا أو الكراهة، فإن ظهر ما يدل على ألا يظهر من الساكتين ما يدل على الر  -
ن ظهر ما يدل على الكراهة فليس بإجماع بلا خلاف  . (2)الرضا فهو إجماع قطعًا، وا 
 فإذا استوفى هذه الشروط فقد اختلفوا فيه على أقوال عدة، فيما يلي بيانها.

 المطلب الثاني: بيان الأقوال:
 اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال كالتالي: 
 نه إجماع فيكون حجة.إ: ل الأولالقو
 

                                                 

 (.4/1611( انظر: التحبير شرح التحرير )1)
 (.5/2107( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج )2)
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، (4)، وبعض الشافعية (3)وأكثر المالكية (2)، وأكثر الحنفية(1)الحنابلة  قال به
 .(7)، والسمعاني(6)، واختاره الآمدي (5)ونقله البرماوي عن الشافعي 
 : أنه إجماع سكوتي.والمراد بكونه إجماعًا

صوليين على أنه حجة قطعية، فأغلب الأ وهل هو حجة ظنية أ واختلفوا:
 .(8)ظنية؛ لأن القطع مع قيام الاحتمال في السكوت غير ممكن

 : إنه حجة قطعية.(10)والحنفية  (9)وقال السمعاني
 :الدليل على ذلك

لا  الدليل على أنه إجماع أن الظاهر موافقتهم له، فسكوتهم يشعر بالموافقة، وا 
إلى شيوع قول باطل دون أن لأنكروه، وفي سكوت الكل تسويغ نسبة عصر الصحابة 

أن لم من حديث معاوية بن أبي سفيان لما رواه البخاري ومس ؛ينكره أحد، وهذا لا يجوز
لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

                                                 

(، التحبير 1/468(، روضة الناظر )3/323(، التمهيد لأبي الخطاب )4/1170( انظر: العدة )1)
 (.4/1604حرير )شرح الت

 (.2/3/246(، تيسير التحرير )1/303( انظر: أصول السرخسي )2)
 (.2/43( انظر: إحكام الفصول في أحكام الفصول )3)
 .(185( انظر: اللمع )ص: 4)
 (.1/426( انظر: الفوائد السنية )5)
لأغلب  تبعًا –(، ومع هذا فقد ذكر المرداوي 1/1/334( انظر: الإحكام في أصول الأحكام )6)

أن الآمدي يقول إنه حجة لكن ليس بإجماع، والموجود في كتاب الآمدي صريح  –الأصوليين 
 الدلالة في أنه إجماع ظني.

 (.2/754( انظر: قواطع الأدلة )7)
(، التحبير شرح التحرير 1/1/334(، الإحكام للآمدي )1/425( انظر: الفوائد السنية )8)
(4/1606.) 
 (.2/754ة )( انظر: قواطع الأدل9)
 (.2/3/246(، تيسير التحرير )1/303( انظر: أصول السرخسي )10)
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 .(1)«خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس
 وانتشر فإنه لا يخلو من خمسة أحوال: ،ل صحابي قولًا واستدلوا أيضًا بأنه إذا قا

لأن العادة أنهم إذا نزلت بهم نازلة أن  ؛إما ألا يكونوا قد اجتهدوا، وهذا لا يجوز
 .يرجعوا للاجتهاد

لأن  ؛تهادهم لشيء، وهذا أيضًا لا يجوزفلم يؤدهم اج ،أو يكونوا قد اجتهدوا
 سبة الخطأ إلى الجميع.ومؤداه ن ،العادة بخلافه وطرق الحق ظاهره

 ؛أو يكون قد أداهم اجتهادهم إلى خلاف القول الذي ظهر، فيجب عليهم إظهاره
 لأن إظهار الحق واجب.

لأن عادة المتقي  ؛لأنه لا بد أن يظهر سببها ؛أو يكونوا في تقية، وهذا لا يجوز
 أن يظهر قوله عند خاصته وثقاته.

 .(2)لقول الذي قد اشتهرفلم يبق إلا أنهم قد اجتهدوا ووافقوا ا
 وقد ذهب بعض الأصوليين إلى اشتراط شروط ليكون إجماعًا وحجة:

على أنه حجة بشرط أن  -المذهب الشافعي  :أي –فذكر الشيرازي أن المذهب 
كما نقل  -الشافعية  :أي –، وذكر السبكي أنه أحد الوجهين عندهم (3)ينقرض العصر

 .(4)الرافعي
لا فلا  ،ساكتون أقلأن يكون ال وشرط البعض  .(5)وا 
لا فلا ،أن يكون فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه وشرط الجويني  .(6)وا 

                                                 

 (.1524/1037/ 3(، ومسلم )4/85/3116( رواه البخاري )1)
 (.327-3/325(، التمهيد لأبي الخطاب )1175-4/1172( انظر: العدة )2)
 (.185( انظر: اللمع )ص: 3)
 (.5/2110( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج )4)
( وقال الزركشي وهو غريب. 1/303نقله السرخسي عن الشافعي انظر: أصول السرخسي ) (5)

 (.4/501انظر: البحر المحيط )
 (.651-650/ف1/706( انظر: البرهان )6)
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 .(1)أن يكون في شيء يفوت تداركه، حكاه السمعاني وشرط بعض الشافعية
لا فلا ،أن يكون من حاكم سحق المروزي إوشرط أبو   .(2)وا 
لا فلا أن يكون فيما تعم به البلوى فقط، و  وشرط الرازي   .(3)ا 

لا فلا  ،أن يكون من غير الحاكم وشرط ابن أبي هريرة  .(4)وا 
 :حجة لكن ليس بإجماعنه إ القول الثاني:

 ، ولم يذكر له دليلًا.(5)نقله الشيرازي عن الصيرفي
وهل المراد »، لكنه قال: (6)وذكر تاج الدين السبكي أنه المشهور عند الشافعية 

أو أنه ليس بإجماع قطعي بل  ،الشرع غير الإجماعبذلك أنه دليل آخر من أدلة 
 لكل احتمال ما يرجحه! ثم ذكر« ظني: النظر مضطرب في ذلك

الإمساك عن القول في الحادثة من الممسك يحتمل »واستدل لهم السمعاني بأن 
أن يكون ذلك للارتياب في النظر والاستدلال، فلم يجز أن يجعل اعتقادًا للساكت، إلا 

حجة؛ لأن الفقهاء في كل عصر يحتجون بالقول المنتشر من الصحابة  أنه مع ذلك
 .(7)«إذا لم يظهر مخالف منهم، فدل على أنهم اعتقدوه حجة

 :ولا إجماع ،ليس بحجةنه إ: القول الثالث
، وذكر ابن برهان أنه (9)ونقله عن الشافعي ،والجويني، (8)قال به: الغزالي

                                                 

 (.2/760( انظر: قواطع الأدلة )1)
 (.4/500( انظر: البحر المحيط )2)
 (.5/2116منهاج )(، الإبهاج في شرح ال2/156( انظر: شرح تنقيح الفصول )3)
 (.1/1/231( انظر: إحكام الأحكام للآمدي )4)
 (.185( انظر: اللمع )ص: 5)
 (.5/2111( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج )6)
 (.2/756( قواطع الأدلة )7)
 (.2/365( انظر: المستصفى )8)
 ،سألة( ويلاحظ أن الجويني اختار هذا القول في أول الم646/ف1/701( انظر: البرهان )9)

جماع انظر:  .إذا كان فيما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه ،واختار في آخر المسألة أنه حجة وا 
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 .(3)، ونقل عن داود الظاهري (2)بكر الباقلاني ، ونقله المرداوي عن أبي(1)المذهب
 واستدلوا بأنه تتعدد احتمالات السكوت، ولا ينسب لساكت قول.

أو  ،فيحتمل أن الساكت لم يجتهد ،وقد ذكر الغزالي سبعة احتمالات للسكوت
أو  ،أو لأنه ظن أن كل مجتهد مصيب ،أو خالف وكتم للتروي والنظر ،اجتهد وتوقف
 .(4)ل أو هابهلأنه وقر القائ

كان : »كوته عن إنكار العول في حياة عمرفي س واستدلوا بقول ابن عباس
 . (5)«فهبته ،رجلًا مهيبًا

 المطلب الثالث: الترجيح:
هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه إجماع سكوتي  ما يراه الباحث راجحًا

قطعية متى وحجة، فيكون حجة ظنية متى لم نقطع بعدم وجود المخالف، وحجة 
قطعنا بعدم وجود مخالف، ومرد الحكم بالقطع والظن إلى القرائن التي تحتف المسألة، 
فمن تلك القرائن أن تكون في مسألة تعم بها البلوى، أو أن تكون فيما يتكرر وقوعه 

 وتكثر الحاجة إليه، أو أن يكون في شيء يفوت تداركه.
 يخلو عصر عن قول صحيح. أنه لا يجوز أن والقول بأنه إجماع مرده إلى

لمهلة لأن اشتراط انقراض العصر هنا بمنزلة الحد  ؛ويشترط انقراض العصر
 النظر.

                                                                                                                            

(، أما في التلخيص فقد اختار أنه ليس بحجة ولا إجماعًا، انظر: 651-650/ف1/706البرهان )
 (.1482/ف3/99التلخيص )

 (.2/127( انظر: الوصول إلى الأصول )1)
(، والمطبوع من كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني لم 4/1606التحرير ) ( انظر: التحبير شرح2)

 يصل لمبحث الإجماع.
 (.4/1606(، التحبير )2/43( انظر: إحكام الفصول للباجي )3)
 (.368-2/366( انظر: المستصفى )4)
 (.6/414/12457( رواه البيهقي في الكبرى )5)
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 ،أما القول بأنه حجة لكنه ليس بإجماع فيلزم منه أن قول الصحابي حجة مطلقًا
ن خالفه غيره من الصحابة، وهذا لا يصح.  وا 

الاحتمالات التي ذكروها  لأن ؛بأنه ليس بإجماع ولا حجة فلا يصحوأما القول 
لا تمتد إلى آخر العصر، وما ذكروه من الحديث الدال على احتمال السكوت هيبة 

لغيره كما فعل عبد الله بن  لأن الهيبة لا تمنع من إظهاره ؛لقائله فلا حجة لهم فيه
 أعلم. -تعالى–، والله عباس

 :مخالف إذا لم ينتشر ولم يعلم له القسم الثاني: حكم قول الصحابـي
 المطلب الأول: تحرير محل النزاع:

قول الصحابي في القسم  لا يتصور ورود هذه المسألة عند من قال بعدم حجية
لأنه إذا لم يكن حجة إذا انتشر فمن باب أولى لا يكون حجة إذا لم ينتشر،  ؛السابق

ففرض هذه المسألة عند من يقول بحجية قول الصحابي في المطلب الأول هل يقول 
 لا؟ وضًا بكونه إجماع في هذه الحالة أأي

لا لما فرقوا  المتبادر من التفريق بينهما أنهما ليسا سواء في اعتبار الإجماع، وا 
بينهما، ويلزم من ذلك أنه لاقائل بأن هذه الصورة تكون إجماعًا، ولذا: فالمذكور في 

لخلاف في فقد وقع ا ، ومع ذلك(1)كتب الأصول أن الأكثر على أنه ليس بإجماع
 لا. وكونه إجماع أ

لكن القول بأنه إجماع قول مذكور في معرض الرد عليه دون نسبته لأحد 
 .(2)بعينه

وعلى القول بأنه ليس بإجماع فلا يزال تتعلق به مسألة أخرى في الحجية، وهي 
 .و حجة أم لا، وفيما يلي بيان ذلكهل ه

 
                                                 

(، التمهيد لأبي الخطاب 2/267للرهوني )(، تحفة المسؤول 4/1615( انظر: التحبير )1)
 (.4/504(، البحر المحيط )1476/ف3/97(، التلخيص للجويني )3/330)
 (.4/504(، البحر المحيط )3/330( انظر: التمهيد لأبي الخطاب )2)
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 المطلب الثاني: بيان الأقوال:
 :حجة يقدم على القياسنه إ: القول الأول
، ونقله القرافي عن (3)والشافعي في القديم  ،(2)والحنفية ،(1)أكثر الحنابلة قال به

 .(4)مالك
بأيهم  ،أصحابي كالنجوم»قال: صلى الله عليه وسلم واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله اأن النبي 

 .(5)«اقتديتم اهتديتم
، قال: قال هرضي الله عن–لترمذي وابن ماجه من حديث حذيفة وبما رواه ا

 .(6)«وعمر ،أبي بكر :اقتدوا باللذين من بعديصلى الله عليه وسلم: » رسول الله
عليكم »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  -رضي الله عنه–وبحديث العرباض بن سارية 

 .(7)«بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي
 ولأن قول الصحابي لا يخلو من أن يكون توقيفًا أو اجتهادًا:

ن كان اجتهادًا فاجتهاده أولى من اجتهاد غيرهفإن كان توقيفًا وج  ؛ب اتباعه، وا 
 لأنه شاهد الرسول وسمع كلامه.

 :قدم القياس عليهليس بحجة فينه إ: القول الثاني
وكل من قال بأن قول الصحابي إذا انتشر ليس بحجة يقول هنا من باب أولى 

                                                 

 (.8/3800(، التحبير )1/495(، روضة الناظر )3/333(، التمهيد )4/1181انظر: العدة )( 1)
 (.573لنظر )ص( انظر: بذل ا2)
 (.193( انظر: اللمع )ص: 3)
 (.2/452( انظر: شرح تنقيح الفصول )4)
هذا إسناد لا تقوم به »وقال:  (،2/925/1760( رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )5)

 «.موضوع(: »58، وقال الألباني في الضعيفة )«حجة
(،، وصححه الألباني في الصحيحة 1/37/97(، وابن ماجه )5/609/3662( رواه الترمذي )6)

 (.1233برقم )
(، 1/15/42(، وابن ماجه )5/44/2676(،، والترمذي )4/200/4607( رواه أبو داود )7)

 (.2455وصححه الألباني في الإرواء برقم )
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، وقال به (1)أنه ليس بحجة، وهو رواية أخرى عن أحمد، اختارها أبو الخطاب 
 .(2)الشافعي في الجديد

[، 59] النساء:  َّ نه نم نخ نح نج مم مخ مح ُّٱتعالى: -واستدلوا بقوله 
 فوجب الرد إلى الكتاب والسنة.  ؛وقد وجد التنازع

وبأنه لو كان قوله حجة لما كان لأهل عصره أن يخالفوه، وقد وقع الخلاف بين 
 صلى الله عليه وسلم.أصحاب النبي 

 فوجب ألا يكون قوله حجة. ؛تهادوبأنه يجوز عليه الخطأ في الاج
 المطلب الثالث: الترجيح:

لكن ليس لما ذكروه من  ،الذي يراه الباحث راجحًا هو القول الأول بأنه حجة
نما لكونه إجماعًا ظنيًّا، أما الأد  لة التي ذكروها فلا تصح لما يلي:الأدلة، وا 

الراشدون أو أبو بكر  الحديث الأول ضعيف، ولا يصح أن يقال في ما سنَّه الخلفاء -
 نه لم ينتشر!إخاصة:   -رضي الله عنهما–وعمر 

وما لو لم يخالف، وهو أعم  ،ثم الأمر بالاقتداء بهما يشمل ما لو خالفهما غيرهما -
إذ  ؛من محل النزاع، وهو أيضًا من وجه آخر يدل على خلاف ما استدلوا به

لا لما كان للتخصيص و  ،تخصيص الخلفاء به يدل على أن غيرهم ليس كمثلهم ا 
 معنى.

 ؛وأما الاستدلال بأن قول الصحابي لا يكون إلا عن توقيف أو اجتهاد فلا يصح -
بل ولوجب عليه أن ينكر  ،لأنه لو كان توقيفًا لما جاز لأحد من الصحابة أن يخالفه

-عليه، ولما جاز له الرجوع عن قوله إذا راجعه غيره، وكل ذلك وقع من الصحابة 
  عليهم.رضوان الله

لأنه لو خالفه غيره، فلم  ؛وأما كونه يجب متابعته في اجتهاده فتحكم بغير دليل -
ن لم يخالفه غيرهنوج لم يتغير من حال اجتهاده  ب متابعة واحد بعينه دون غيره؟ وا 

                                                 

 (. 3/332( انظر: التمهيد لأبي الخطاب )1)
 (.194( انظر: اللمع )ص: 2)
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 شيء بعدم المخالفة إلا بالقول بأنه يقع إجماعًا سكوتيًّا.
والقول بأنه حجة هو عين ما  فمتابعته في اجتهاده الذي سكت غيره عنه

سواء سمي إجماعًا أم لا، ولذا فما يراه الباحث هو أنه  ،يقال في الإجماع السكوتي
 يصح أن يكون إجماعًا ظنيًّا! وذلك لما يلي:

: كثير من الأصوليين عندما ينفي الإجماع إنما ينفي الإجماع القطعي، ولا يسمي أولًا 
ومنه ما  ،الباحث هو أن الإجماع منه ما هو قطعي الإجماع الظني إجماعًا، وما يراه

 هو ظني.
وكون المسألة من مسائل التكليف كافٍ  ،: عدم وجود مخالف مع انقراض العصرثانيًا

في اعتقاد كونه إجماعًا سكوتيًّا ظنيًّا، ثم إذا انتشر القول زادت قوته وهكذا كلما زادت 
القطع بنفي  -بسبب كثرة القرائن-عادة القرائن كلما قرب من القطع إلى أن يقع في ال

 فيكون إجماعًا قطعيًّا. ،المخالف
: أن النظر إلى كون القول قد انتشر أو لم ينتشر أمر نسبي، فما يراه بعض ثالثًا

المجتهدين انتشارًا لا يراه غيره كذلك، فتعليق الحكم على وجود المخالف من عدمه أمره 
 ينضبط بخلاف هذا.

وتطاول  ،منزلة قول مجتهد آخر نُز ِّل قول الصحابي الذي لم ينتشر: أنه لو رابعًا
وكانت مسألة من مسائل التكليف لكانت إجماعًا سكوتيًّا،  ،وانقرض العصر ،الزمان

 فعصر الصحابة أولى بذلك.
وهو يشمل ما إذا  ،صلى الله عليه وسلم: أن اجتماع الأمة على ضلالة منفي بحديث النبي خامسًا

لأن عدم النقل دليل في هذه  ؛لو حصل قولٌ مخالفٌ لَعُلمتشر، و انتشر القول أو لم ين
لا لجاز اجتماع الأمة على ضلالة، وهو لا يكون بدلالة خبر  الحالة على نقل العدم، وا 

 صلى الله عليه وسلم.النبي 
أن يكون موافقة للقائلين بأنه حجة، فليس في هذا  : القول بأنه إجماع لا يعدوسادسًا

يقل به أحد، فغاية الحكم بأنه إجماع هو الحكم بأنه الترجيح قولًا مبتدعًا، ولا قولًا لم 
 -تعالى–حجة، وهو قول معتبر قال به كثير من الأصوليين، كما سبق بيانه، والله 

 أعلم.
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 الثاني المبحث
 ر الفقهيــــالأث

 الفروع الفقهية المذكورة في هذا المقصد على قسمين:
لأنه قول  ؛في قول الصحابي : الفروع التي صرح فيها الحنابلة بأن الحجةالأول
 فكان إجماعًا. ؛ولم يعلم له مخالف ،انتشر
وأنه لا  ،لكن لم يشيروا إلى انتشاره ،: الفروع التي استدلوا فيها بقول الصحابيالثاني

 يعلم له مخالف، لكن تصرفهم في المسألة يدل على أن هذا هو المراد.
 لي بيان ذلك.وعليه فقد انتظم هذا المقصد في مطلبين، وفيما ي
الحجة في قول الصحابي لأنه المطلب الأول: الفروع التي صرح فيها الحنابلة بأن 

 :إجماع
 :ول: حكم نقض الوضوء بتغسيل الميتالفرع الأ 

، وذهب الجمهور (1)هؤ ى أن من غسل ميتًا فقد انتقض وضو ذهب الحنابلة إل
 .(2)إلى أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء

أنهما   -رضي الله عنهما– بما روي عن ابن عمر وابن عباسدل الحنابلة واست
 ،ذا غسلت الميتإ»كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، فعن ابن عمر بأنه قال: 

لا إنما يكفيك الوضوء ؛فأصابك منه أذى وروى عطاء قال: سئل ابن  (3)«فاغتسل، وا 
صاحبكم، أنجستم »: هل على من غسل ميتًا غسل؟ فقال: رضي الله عنه–عباس

أقل ما »قال:  هأن -رضي الله عنه–وما روي عن أبي هريرة  (4)«يكفي منه الوضوء

                                                 

 (.1/173نح الشافيات )(، الم1/256( انظر: المغني )1)
(، روضة 1/416(، حاشية الدسوقي )1/211(، روضة المستبين )1/82( انظر: المبسوط )2)

 (.2/43الطالبين )
 (.1/457/1465(، والبيهقي في الكبرى )3/406/6107( رواه عبد الرزاق في المصنف )3)
 (.1/457/1459(، والبيهقي في الكبرى )3/405/6101( رواه عبد الرزاق في المصنف )4)
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فيكون  ؛ولا نعلم لهم مخالفًا ،هذه أقوال بعض الصحابة :، فقالوا(1)«فيه الوضوء
 .(2)إجماعًا

ولم يرد  ،لأن الوجوب من الشرع ؛واستدل الجمهور بالبقاء على البراءة الأصلية
 .(3)فيبقى على الأصل  ؛هو في معنى المنصوص عليهولا  ،في هذا نص

ليس عليكم في صلى الله عليه وسلم: »لقول النبي  ؛هو قول الجمهور وما يراه الباحث راجحًا
إنما ميتكم يموت طاهرًا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا  ،غسل ميتكم غسل

 أعلم. -تعالى–، وآثار الصحابة يمكن حملها على الاستحباب، والله (4)«أيديكم
 :الثاني: أقل الطهر بين الحيضتين الفرع

، وذهب الجمهور إلى أنه خمسة عشر (5)ذهب الحنابلة إلى أنه ثلاثة عشر يومًا
 .(6)يومًا

أنه جاءته امرأة قد طلقها  -رضي الله عنه–واستدل الحنابلة بما روي عن علي 
، وصلَّت ،طهرت عند كل قرء ،ثلاث حيضزوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 

لي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من أهلها ممن يرضى دينه فقال ع
لا فهي كاذبة ،فشهدت بذلك ،وأمانته ، وهو بالرومية، (7)«قالون »فقال علي:  ،وا 
 .قيفًاوهذا لا يقوله إلا تو  .جيد :ومعناه

ولا نعلم خلافه، وهذا لا يجيء إلا على قولنا  ،قالوا: هو قول صحابي انتشر
                                                 

 ( لم أجده.1)
 (.1/256( انظر: المغني )2)
 .( المصدر السابق3)
(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1/543/1426( رواه الحاكم في المستدرك )4)
(5408.) 
 (.1/189(، المنح الشافيات )1/390( انظر: المغني )5)
 (.2/404المجموع )(، 19(، مختصر خليل )ص1/285( انظر: الدر المختار )6)
ورواه (، 7/687/15405(، والبيهقي في الكبرى )1/630/883( رواه الدارمي في سننه )7)

 وقال محقق سنن الدارمي: إسناده صحيح.(، 1/72البخاري معلقًا في صحيحه )
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 .(1)الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وأقل الحيض يوم وليلة بأن أقل
أقل »مرفوعًا:  -رضي الله عنه–واستدل الجمهور بحديث أبي سعيد الخدري 

الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وأقل ما بين الحيضتين من الطهر خمسة عشر 
 .(2)«يومًا

كن شطر عمرها لا تمكث إحدا»أنه قال عن النساء: صلى الله عليه وسلم وبما يروونه عن النبي 
 .(3) «تصلي

لأن ما استدل به الجمهور من  ؛هو قول الحنابلة وما يراه الباحث راجحًا
 أعلم. -تعالى–الأحاديث لا تصح، والله 

 :لثالث: حكم سقوط الصلاة بالإغماءالفرع ا
 .(4)ذهب الحنابلة إلى أن الصلاة والصوم لا يسقطان بالإغماء

إلى أن الصلاة لا تلزمه حتى يفيق في جزء من  (6)والشافعية (5)وذهب المالكية 
 وقتها.

ولا تلزمه إذا كانت  ،وذهب الحنفية إلى أنها تلزمه إذا كانت دون خمس صلوات
 .(7)أكثر من ذلك

أن عمارًا »رضي الله عنه –واستدل الحنابلة بما رواه يزيد مولى عمار بن ياسر 
                                                 

 (.1/390( انظر: المغني )1)
وضعف إسناده، (، 1/406/847(، والدارقطني )1/551/998( رواه البيهقي في الخلافيات )2)

 (.1/192وانظر: نصب الراية للزيلعي )
تمكث »قال: صلى الله عليه وسلم (: )وأصحابنا قد ذكروا أن رسول الله 1/263قال ابن الجوزي في التحقيق ) (3)

، وهذا لفظ لا أعرفه(، ونقل ابن حجر في تلخيص الحبير «إحداكن شطر عمرها لا تصلي
 زي والنووي أنه لا أصل له بهذا اللفظ.(: عن البيهقي وأبي اسحق الشيرازي وابن الجو 1/287)
 (.1/202(، المنح الشافيات )52-2/51( انظر: المغني )4)
 (.1/237( انظر: الكافي لابن عبد البر )5)
 (.1/190( انظر: روضة الطالبين )6)
 (.2/102( انظر: الدر المختار )7)
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والعشاء، فأفاق نصف الليل،  ،والمغرب ،والعصر ،رُمي، فأُغمي عليه في الظهر
، وما رواه ابن أبي شيبة عن (1)« ثم العشاء ،ثم المغرب ،ثم العصر ،فصلى الظهر

يقول في المغمى  لعمران بن حصين: إن سمرة بن جندبأبي مجلز أنه قال: قيل 
ليس كما يقال، يقضيهن »، فقال عمران: «يقضي مع كل صلاة مثلها»عليه: 
 .(2)«جميعًا

 .(3)فكان إجماعًا ؛ولا نعرف لهم مخالفًا ،ا فعل الصحابةقالوا: هذ
 .(4)وبالقياس على النوم

أنها سألت  ، وبحديث عائشة(5)واستدل الشافعية والمالكية بالقياس على الجنون 
ليس صلى الله عليه وسلم: »فقال رسول الله  ،فيترك الصلاة ،عن الرجل يغمى عليهصلى الله عليه وسلم رسول الله 

 ،قت صلاة، فيفيق وهو في وقتهابشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في و 
 .(6)«فيصليها

 .(7)واستدل الحنفية بأن ما زاد عن الخمس دخل في حد التكرار
وأجاب الحنابلة عن استدلال الشافعية والمالكية بأنه لا يصح القياس على 

لأن المجنون مرفوع عنه القلم وتطول مدته، ولأن الجنون لا يجوز على  ؛المجنون 

                                                 

(، 2/452/1859)(، والدارقطني في سننه 2/479/4156( رواه عبد الرزاق في مصنفه )1)
(، وضعفه الشافعي، ]انظر: المعرفة للبيهقي 1/571/1822والبيهقي في الكبرى )

 ([.1/210([، وابن حجر، ]انظر: الدراية )2/220/2468)
 (.2/71/6585( رواه ابن أبي شيبة )2)
 (.2/51( انظر: المغني )3)
 (.2/52) المصدر السابق( انظر: 4)
 (.2/52(، المغني )1/393( انظر: نهاية المحتاج )5)
(، وذكر عقبه ما 1/571/1820(،، والبيهقي في الكبرى )2/452/1860( رواه الدارقطني )6)

 (.1/375يوجب ضعفه، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية )
 (.1/204(، تبيين الحقائق )1/217( انظر: المبسوط للسرخسي )7)
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 .(1)ء بخلافه، وأما حديث عائشة فموضوع الأنبياء والإغما
وأجابوا عن استدلال الحنفية بأن ما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في 

 .(2)الزائد
لأن الإغماء ذهاب للعقل،  ؛هو قول المالكية والشافعية وما يراه الباحث راجحًا

لأن النائم  ؛مفقياسه على الجنون أولى من قياسه على النوم، فإن الإغماء يفارق النو 
 لو أيقظه أحد لاستيقظ، والمغمى عليه بخلافه.

أما كون الإغماء يجوز على الأنبياء دون الجنون فإنه لا يؤثر في المنع من 
صحة القياس، إلا إذا قيل إن الإغماء هو الجنون، إنما غاية القياس هو حمل الإغماء 

 على الجنون في الحكم مع إثبات التغاير بينهما.
لأنه  ؛فضعيف، ولو صح لما كان فيه حجة  -رضي الله عنه–ثر عمار وأما أ

ي فكيف فعل له أكثر من وجه يحتمله، فربما يكون أخذًا بالاحتياط، ثم هو فعل صحاب
بمجرده لما حمل على صلى الله عليه وسلم لو كان هذا الفعل من النبي يدل على الوجوب بمجرده، و 
 الوجوب بمجرده، فكيف بغيره؟!
فلا يكون  ؛دليل على وقوع الاختلاف بين الصحابةأما أثر أبي مجلز فهو 

 أعلم. -تعالى–إجماعًا، والله 
 :الفرع الرابع: الجزاء الواجب على محرم دلَّ محرمًا غيره على صيد فصاده

اختلف الفقهاء في قدر الجزاء وعلى من إذا دل محرم محرمًا آخر على صيد 
 يقع:

 .(3)فذهب الحنابلة إلى أن الجزاء واحد عليهما
 .(4)وذهب الحنفية إلى أن على كل واحد جزاء

                                                 

 (.2/52( انظر: المغني )1)
 (.2/52) لسابقالمصدر ا( انظر: 2)
 (.1/356(، المنح الشافيات )5/133( انظر: المغني )3)
 (.2/203( انظر: بدائع الصنائع )4)
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 إلى أنه لا جزاء على الدال. (2)والشافعية  (1)وذهب المالكية
في محرم  -رضي الله عنهما–نابلة بما روي عن علي وابن عباس واستدل الح

ولأن المتلَف واحد  ،، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة(3)أن عليه الجزاء أشار
 .(4)فلا يكون إلا بينهما  ؛فالجزاء واحد

فعلى كل واحد  ،واستدل الحنفية بأنه إذا ثبت الجزاء على المباشر والدال
 .(5)جزاء

 تخ تح ُّٱقال:  -تعالى–واستدل من قال بعدم الجزاء على الدال بأن الله 
فلا يجب على  ؛[؛ فأوجب الجزاء على القاتل95 :] المائدة  َّ ثم ته تم
 ،ه ليس في معناه، وبأن الواجب جزاء المتلَف وهو واحدلأن ؛ولا يلحق به غيره ،غيره

 .(6)فلا شيء على الدال ؛والمباشرة مقدمة على التسبب ،فيكون الجزاء واحدًا
ويعضده ما روي  ،هو قول الحنابلة إن الجزاء عليهما وما يراه الباحث راجحًا

صلى الله عليه وسلم ل الله قال: خرج رسو  -رضي الله عنهما-عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه 
ا، وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال:  خذوا ساحل »حاجًّ

، صلى الله عليه وسلمقال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله  .«البحر حتى تلقوني
أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل 

فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن  ،ر منها أتانًا، فنزلواعليها أبو قتادة، فعق
، قالوا: يا رسول صلى الله عليه وسلممحرمون؟! قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسولَ الله 

الله، إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، 
                                                 

 (.2/77( انظر: الشرح الكبير للدردير )1)
 (.352-7/351( انظر: المجموع )2)
 ( لم أقف عليه في الكتب المسندة.3)
 (.5/133( انظر: المغني )4)
 (.2/204(، بدائع الصنائع )80-4/79( انظر: المبسوط للسرخسي )5)
 (.5/133(، المغني )7/352(، المجموع )4/307( انظر: الحاوي الكبير )6)
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زلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون؟! فحملنا فعقر منها أتانًا، فن
قال: قالوا: « ؟هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيءصلى الله عليه وسلم: »ما بقي من لحمها، فقال 

فدل ذلك على أن من أمره أو دلَّه فقد شاركه،  ،(1)«فكلوا ما بقي من لحمها»لا، قال: 
ذا شاركه في الفعل وجب أن يشاركه في ا  أعلم. -تعالى–لجزاء، والله وا 
 وهي: إذا دل حلال حلالًا على صيد حرم. ،ويلحق بهذه الصورة صورة أخرى 

، وذهب الجمهور إلى أن الدال ليس (2)فذهب الحنابلة إلى أن الجزاء عليهما
 .(3)عليه جزاء 

–، والله هنفس لتعليل السابقلهو قول الحنابلة أيضًا  وما يراه الباحث راجحًا
 أعلم. -تعالى

 :بحة في كل عشرة دراهم درهم مثلًا الفرع الخامس: حكم البيع بالمرا
 .(5)وذهب الجمهور إلى جوازها  ،(4)ذهب الحنابلة إلى كراهة هذه الصورة

 -رضي الله عنهما–حنابلة على الكراهة بأن ابن عمر وابن عباس واستدل ال
 .(7)ولا يُعلم لهما مخالفٌ من الصحابة (6)كرهاه

فالثمن  ؛الجمهور على الجواز بأن رأس المال معلوم والربح معلوم واستدل
 .(8)معلوم

                                                 

 (.2/853/1196(،، ومسلم )3/13/1824( رواه البخاري )1)
 (.1/357(، المنح الشافيات )5/181( انظر: المغني )2)
 (.352-7/351موع )(، المج2/107(، بلغة السالك )2/208( انظر: بدائع الصنائع )3)
 (.1/431(، المنح الشافيات )6/266( انظر: المغني )4)
 (.3/536(، روضة الطالبين )2/1075(، المعونة )5/222( انظر: بدائع الصنائع )5)
(، وأثر ابن عباس ب رواه عبد 8/232/15010عبد الرزاق في مصنفه )  ( أثر ابن عمر برواه6)

 (.5/538/10795رواه البيهقي في السنن الكبرى )(، و 8/232/15011الرزاق في مصنفه )
 (.6/266( انظر: المغني )7)
(، روضة 5/279(، الحاوي الكبير )2/1075(، المعونة )5/222( انظر: بدائع الصنائع )8)

 (.3/536الطالبين )
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وقالوا هذا النوع من البيع يسمى: دَهْ يا زَدْه، وعليه تحمل كراهة ابن عمر وابن 
 .(1)عباس لها أنهما كرها العقد بلغة الأعاجم

وفي هو عدم كراهة هذه الصورة، وهو قول الجمهور،  وما يراه الباحث راجحًا
 -تعالى–الأثر الذي استدل به الحنابلة ما يدل على التعليل الذي ذكره الجمهور، والله 

 أعلم.
 :رع السادس: حكم بيع المصحف ورهنهالف

 ؛، أما الشراء فقالوا هو أسهل(2) ذهب الحنابلة إلى حرمة بيع المصحف للمسلم
ذا حرم بيعه حرم (3)وبذل ماله فيه ،لأنه استنقاذ للمصحف  .(4)رهنه، وا 

 .(5)وذهب الجمهور إلى الجواز 
وددت أني قد رأيت الأيدي » :واستدل الحنابلة بما روي عن ابن عمر بأنه قال

 .(6)«تقطع في بيع المصاحف
لما  -رضي الله عنهم– (9)وابن عباس (8)، وأبي سلمة(7)وبما روي عن جابر 

 (10)أبو موسى الأشعري ، وكره «اشترها ولا تبعها»فقالوا:  ،سئلوا عن بيع المصاحف
ولا نعلم لهم مخالفًا في  ،بيعها، وهذا قول جماعة من الصحابة -رضي الله عنه

                                                 

 ( انظر تخريج الأثر السابق.1)
 (.1/426(، المنح الشافيات )368-6/367( انظر: المغني )2)
 (.6/368ظر: المغني )( ان3)
 (.6/462) المصدر السابق( انظر: 4)
(، 4/268(، المنتقى )6/59(، المعيار المعرب )3/78( انظر: مختصر اختلاف العلماء )5)

 (.9/302المجموع )
 (.6/27/11068(، والبيهقي في الكبرى )4/287/20209رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )( 6)
 (.4/288/20219فه )( رواه ابن أبي شيبة في مصن7)
 (.4/288/20227( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )8)
 (.8/111/14521(، وعبد الرزاق في مصنفه )4/288/20222رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )( 9)
 (.6/367( انظر: المغني )10)
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 عصرهم.
 .(1)فيجب صيانته عن البيع والابتذال ؛تعالى–ولأنه اشتمل على كلام الله 

واستدل الجمهور على الجواز بأن البيع يقع على الجلد والورق، وبيع ذلك 
إنما يشترى ورقه »رزاق في مصنفه عن الشعبي قال: ، وروى عبد ال(2)مباح
 .(3)«وعمله

هو قول الجمهور بجواز البيع والشراء، فليس في بيعه  وما يراه الباحث راجحًا
ابتذال، ولو لم يجز بيعه لما جاز شراؤه، ولَوَجب عليه أن ينكره على بائعه، وآثار 

 أعلم.  -تعالى–جة، والله الصحابة محمولة على الكراهة، والكراهة تزول مع الحا
له على بعض ورثته في مرضه الفرع السابع: حكم أن يقف الرجل بعض ما

 :المخوف
 .(4)ذهب الحنابلة إلى جواز ذلك 

ن أجازه الورثة ،وذهب المالكية إلى أنه لا يصح  .(5)وا 
فيتوقف على إجازه  ،إلى أنه بمنزلة الوصية (7)والشافعية (6)وذهب الحنفية

 الورثة.
فقد كتب في وصيته: رضي الله عنه، –ستدل الحنابلة بفعل عمر بن الخطاب وا

هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث  ،بسم الله الرحمن الرحيم»
والمائة سهم التي بخيبر  ،والعبد الذي فيه ،وصرمة بن الأكوع ،أن ثمغًا :به حدث

                                                 

 (.6/368( انظر: المغني )1)
 (.3/429( انظر: المدونة )2)
 (.8/113/14527( رواه عبد الرزاق في مصنفه )3)
 (.2/521(، المنح الشافيات )219-8/217( انظر: المغني )4)
 (.6/303( انظر: الذخيرة )5)
 (.29/2( انظر: المبسوط )6)
 (.6/109( انظر: روضة الطالبين )7)
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بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم صلى الله عليه وسلم ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد 
يليه ذو الرأي من أهلها ألا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم 

 .(1) «أو اشترى رقيقًا منه ،أو آكل ،وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل
إن الله »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  -رضي الله عنه–واستدل المالكية بحديث أبي أمامة 

 والوقف من الوصية. (2)«فلا وصية لوارث ،د أعطى كل ذي حق حقهق
لا صلى الله عليه وسلم: »واستدل الحنفية والشافعية بما ورد عن ابن عباس بقال: قال رسول الله 

 .(3) «وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
نما وكل إليها النظر  ،بأنه لم يوقف -رضي الله عنه– وأجابوا عن حديث عمر وا 

 .(4)في أمر الوقف
وتوقفه على إذن  ،هو قول الحنفية والشافعية من جوازه ا يراه الباحث راجحًاوم

فلا فرق بينه وبين الوصية،  ،لأنه إخراج جزء من ماله بعد وفاته لبعض الورثه ؛الورثة
 أعلم. -تعالى–والله 

 :ة لغياب الرجل عن امرأته بلا عذرالفرع الثامن: تحديد أقصى مد
رأته مدة لغير عذر ولا حاجة مانعة له من إذا سافر الرجل وغاب عن ام

فُر ِّق بينهما، واختلف الفقهاء في  ؛فطلبت الفرقة ،فأبى بلا عذر ،فطلبت قدومه ،الرجوع
 المدة المعتبرة في هذا:

 .(5)فذهب الحنابلة إلى توقيته بستة أشهر
 

                                                 

 (. 3/117/2879( رواه أبو داود )1)
(، 2/905/2713(، وابن ماجه )4/433/2120(، والترمذي )3/114/2870( رواه أبو داود )2)

 (.1655وصححه الألباني في الإرواء )
 «.عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره»(، وقال: 256/349رواه أبو داود في مراسيله )ص( 3)
 (.8/218( انظر: المغني )4)
 (.2/607(، المنح الشافيات )241-10/240( انظر: المغني )5)
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لى سنة ذهب المالكية  .(2)وفي قول ثلاث سنوات  ،(1)وا 
لى أربعة أشهر ذهب ال  .(3)حنفية في قول مخرَّج لهموا 

 .(4)وذهب الشافعية إلى أنه لا تحديد للمدة
رضي الله –عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب واستدل الحنابلة بما روي 

 خرج ليلة يحرس الناس، فمرَّ بامرأة وهي في بيتها وهي تقول: -عنه
 وطال عليَّ أن لا خليل ألاعبه  تطاول هذا الليل واسود جانبه

 لحرك من هذا السرير جوانبه  فوالله لولا خشية الله وحده
فلما أصبح عمر أرسل إلى المرأة، فسأل عنها، فقيل: هذه فلانة بنت فلان، 
وزوجها غاز في سبيل الله، فأرسل إليها امرأة، فقال: كوني معها حتى يأتي زوجها، 

يا بنية، كم تصبر »وكتب إلى زوجها، فأقفله، ثم ذهب إلى حفصة بنته، فقال لها: 
أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال  ،فقالت له: يا أبه، يغفر الله لك« المرأة عن زوجها؟

، قالت: أربعة «إنه لولا أنه شيء أريد أن أنظر فيه للرعية، ما سألتك عن هذا»لها: 
يغزو الناس يسيرون شهرًا »أشهر، أو خمسة أشهر، أو ستة أشهر، فقال عمر: 

، فوقت ذلك للناس من سنتهم «ن في غزوهم أربعة أشهر، ويقفلون شهرًاويكونو  ،ذاهبين
 .(5)في غزوهم 

 .(6)لاختلافهم في تحديد أكثر مدة تتحملها المرأة ؛واختلف الجمهور في المدة
هو: أنه لا مقدار محدد للمدة، بل يختلف باختلاف  وما يراه الباحث راجحًا

ما يراه من المصلحة العامة، وهذا لا يخالف  الأحوال، فتقديره مرده إلى الحاكم، بحسب

                                                 

 (.2/431( انظر: الشرح الكبير للدردير )1)
 (.4/156( انظر: مواهب الجليل )2)
 (.4/435( انظر: فتح القدير )3)
 (.7/196( انظر: روضة الطالبين )4)
 (.2/210/2463(، وسعيد بن منصور في سننه )7/151/12593رواه عبد الرزاق في مصنفه )( 5)
 (.4/156(، مواهب الجليل )2/431( انظر: الشرح الكبير للدردير )6)
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–، والله ، بل هو في الحقيقة عين ما فعلهرضي الله عنه–ما فعله عمر بن الخطاب 
 أعلم. -تعالى

 :ود إذا رجع ووجد امرأته قد تزوجتالفرع التاسع: حكم المفق
وجت وتز  ،وطلَّق امرأته منه، ثم اعتدت ،إذا حكم القاضي بأن فلانًا صار مفقودًا

 اختلف الفقهاء فيمن تكون المرأة زوجته.: ثم قدم المفقود ،ودخل بها ،رجلًا آخر
 .(1)فذهب الحنابلة إلى أن الأول يخير بين أخذها وتركها للثاني

 .(2)ولا سبيل للأول عليها ،وذهب المالكية إلى أنها زوجة الثاني
خيار ولا يطؤها حتى  إلى أنها ترد إلى الأول بلا (4)والشافعية (3)وذهب الحنفية 

 تعتد. 
–واستدل الحنابلة على التخيير بأنه قضاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 

 فكان إجماعًا. ؛ولم ينكر ،، وهذا كان بمحضر الصحابة(5)رضي الله عنهما
 .(6)فترد إليه ،ولم يفسخ نكاحه ،وعلل الحنفية والشافعية مذهبهم بأنه زوجها

 .(7)فلا سبيل للأول عليها ؛وانفسخ النكاح ،ة قد وقعتوقال المالكية إن الفرق
رضي الله –لأن قضاء عمر وعثمان  ؛هو: قول الحنابلة وما يراه الباحث راجحًا

 أعلم. -تعالى–ولم ينقل خلافهما، والله  ،بذلك لا يكون إلا بمحضر الصحابة -عنهما
 :لعاشر: حكم ما أخذ من نصارى تغلبالفرع ا

أخذ الجزية من نصارى تغلب؛ فذهب الحنابلة إلى أنها لا اختلف الفقهاء في 

                                                 

 (.9/291(، الإنصاف )11/253( انظر: المغني )1)
 (.2/480( انظر: الشرح الكبير للدردير )2)
 (.11/37( انظر: المبسوط للسرخسي )3)
 (.8/402( انظر: روضة الطالبين )4)
 (.7/85/12317( رواه عبد الرزاق في مصنفه )5)
 (.11/37( انظر: المبسوط )6)
 (.11/253(، المغني )2/480( انظر: الشرح الكبير للدردير )7)
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نما يؤخذ من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين في  تؤخذ منهم، وا 
 ،ومكافيفهم ،ومجانينهم ،فتؤخذ من صبيانهم ،الزكاة، وتكون أحكامهم كأحكام الزكاة

 .(1)ولا من له مال غير زكوي  ،وشيوخهم، ولا تؤخذ من فقير
وذهب أبو حنيفة إلى أنها جزية تؤخذ منهم من الرجال والنساء فقط، وعلى 

 .(2)خراج الأرض من الصبيان والمجانين
فلا تؤخذ من  ،إلى أنها مثل الجزية في أحكامها (4)والشافعية (3)وذهب المالكية 
 الصبيان والمجانين.

زرعة أنه سأل عمر واستدل الحنابلة بما رواه زرعة بن النعمان أو النعمان بن 
وكلمه في نصارى بني تغلب، وكان عمر قد همَّ أن رضي الله عنه، –بن الخطاب 

فتفرقوا في البلاد، فقال النعمان أو زرعة بن النعمان لعمر: يا أمير  ،يأخذ منهم الجزية
المؤمنين، إن بني تغلب قوم عرب، يأنفون من الجزية، وليست لهم أموال، إنما هم 

هم، قال: مواش، ولهم نكاية في العدو، فلا تعن عدوك عليك بأصحاب حروث و 
على أن أضعف عليهم الصدقة، واشترط عليهم أن لا  فصالحهم عمر بن الخطاب»

روا أولادهم  .(6)فكان إجماعًا  ؛، فاستقر ذلك من قول عمر(5)«يُنَص ِّ
 ؛لزكاةفالواجب في حقهم الجزية لا ا ،واستدل المالكية والشافعية بأنهم أهل ذمة

، وبما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أبى على نصارى تغلب (7)عملًا بعموم الآية 

                                                 

 (.1/397(، المنح الشافيات )224-13/223( انظر: المغني )1)
 (.4/216( انظر: الدر المختار )2)
 (.3/452( انظر: الذخيرة )3)
 (.14/347( انظر: الحاوي الكبير )4)
البيهقي  -بلفظ قريب  -(، ورواه 36/71رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال )ص (5)

 (.9/363/18796في الكبرى )
 (.13/223( انظر: المغني )6)
 (.14/347(، الحاوي الكبير )3/452( انظر: الذخيرة )7)
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لا فقد آذنتكم بالحرب ،لا والله إلا الجزية»إلا الجزية، وقال:  ، وبما روي عن (1)«وا 
 ،لأقتلن المقاتلة ارى بني تغلبلئن بقيت لنص»أنه قال:  -رضي الله عنه–علي 

روا أبناءهم،  صلى الله عليه وسلمتبت الكتاب بينهم وبين النبي ك ولأسبين الذرية، فإني على أن لا يُنَص ِّ
رُوا أولادهم  .(2)«فقد نقضوا العهد، وبرئت منهم الذمة حين نَصَّ

 .(3)وأجاب الحنابلة عن الآية بأن هذا المأخوذ منهم هو جزية باسم الصدقة
ي الله رض– فإن أثر عمر ؛ هو قول المالكية والشافعية وما يراه الباحث راجحًا

لأنه لم يقبل منهم إلا الجزية، ومقدار  ؛دليل على أنه كان محل اجتهاد منه -عنه
، فتمام رضي الله عنه–مام، وهو ما فعله عمر بن الخطابالجزية يرجع فيه إلى الإ

 ن في تسويغ الاجتهاد للإمام فيه.الاقتداء به يكو 
لا تعارض ف -إن صحت-رضي الله عنه–أما حكاية الإجماع على فعل عمر 

لأنه  ؛هو أن ذلك سائغ، لا أن ذلك واجب لأن محل الإجماع على الفعل ؛هذا الترجيح
لو كان واجبًا لما ساغ له أن يعدل عنه في المرة الأولى، ولما ساغ تعليل الراوي ذلك 
بأن لهم شوكة وخشية من إعانتهم للروم، وهذا ما يوافق المروي عن عمر بن عبد 

 أعلم. -ىتعال-العزيز، والله 
 :رقيق المسلمين الكافر للمشركين الفرع الحادي عشر: حكم بيع

 .(4)ذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز 
 .(5)ولا يجوز غير ذلك ،وذهب المالكية إلى جواز بيع الكتابي البالغ على كتابي

                                                 

 ( بدون إسناد.4/39( ذكره ابن المنذر في الإشراف )1)
هذا حديث منكر بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا »(وقال: 3/167/3040( رواه أبو داود )2)

إسناده (: »535/ 2/443ي ضعيف سنن أبي داود الأم )، وقال الألباني ف«الحديث إنكارًا شديدًا
 «.ضعيف

 (.13/224( انظر: المغني )3)
 (.1/423(، المنح الشافيات )4/136(، الإنصاف )13/51( انظر: المغني )4)
 (.3/7( انظر: الشرح الكبير للدردير )5)
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 إلى جواز بيعه. (2)والشافعية (1)وذهب الحنفية
الأمصار عن بيع رقيق المسلمين  واستدل الحنابلة بأن عمر كتب ينهى أمراء

 فكان إجماعًا. ؛، ولم ينكر(3)الكافر للمشركين 
 .(4)وبأن في ذلك تفويتًا للإسلام الذي يرجى منهم

وباعهم  ،سبى نساء بني قريظة وذراريهمصلى الله عليه وسلم واستدل القائلون بالجواز بأن النبي 
، صلى الله عليه وسلمالنبي  عجوزًا وولدها من اشترى أبو الشحم اليهودي أهل بيتمن المشركين، ف
بما بقي من السبي أثلاثًا، ثلثًا إلى تهامة، وثلثًا إلى نجد، وثلثًا إلى صلى الله عليه وسلم وبعث رسول الله 

 ، وهؤلاء كفار.(5)طريق الشام، فبيعوا بالخيل والسلاح والإبل والمال
 .(6)مَنَّ على هوازن وردَّهم على أهلهم، وفيهم من بقي على شركهصلى الله عليه وسلم وبأن النبي 

لأنه لا  ؛هو جواز بيعه، كما ذهب إليه الحنفية والشافعية اوما يراه الباحث راجحً 
دليل على المنع والأصل جوازه، وحديث أسرى هوازن يدل عليه، لكن إذا رأى الإمام 

لأن للإمام تقييد المباح لأجل  ؛فيمنع منه حينئذ للمصلحة ،المنع منه لمصلحة يراها
، وبذا تجتمع الأدلة، والله الله عنهرضي –المصلحة المرسلة، وهذا هو ما فعله عمر 

 أعلم. -تعالى-
 :ي إذا دخل بلاد المسلمين للتجارةالفرع الثاني عشر: حكم أخذ العشر من الحرب

ذهب الحنابلة إلى أن الكافر الحربي إذا جاء إلينا متاجرًا أنه يؤخذ منه العشر 
أم  ،فعلوا بنا ذلك أم لا، وسواء ،أم لا، وسواء باعوا عندنا ،سواء شُرط ذلك عليهم

                                                 

 (.13/130، 10/63( انظر: المبسوط )1)
 (.14/247( انظر: الحاوي الكبير )2)
 (.13/51( ذكر ابن قدامة أن هذا من حكاية أهل الشام وليس له إسناد، انظر: المغني )3)
 (.13/51( انظر: المغني )4)
 (.4/305(، وانظر الأم للشافعي )9/217/18328( رواه البيهقي في الكبرى )5)
على هوازن رواها البخاري صلى الله عليه وسلم (، وقصة مَن ِّ النبي 14/247( انظر الحاوي الكبير )6)
(3/99/2307.) 



 أبحاث
 حكم قول الصحابـي إذا لم يعلم له مخالف

 محمد صلاح محمد الإتربـي ات الحنابلة الفقهيةوأثره في مفرد

 

 

 

 

-333- 

 .(1)لا
 .(2)وذهب الحنفية إلى أنه لا يؤخذ منهم شيء إلا إن فعلوا ذلك بنا 

وذهب المالكية إلى أنهم يؤخذ منهم العشر إلا إن شرط الإمام عليهم شيئًا قلَّ أو 
 .(3)كَثُرَ 

وذهب الشافعية إلى أنهم إن دخلوا لتجارة يحتاجها المسلمون فلا يؤخذ منهم 
ن ومهما شرط جاز،  ،كانت ليس فيها كبير حاجة لم يأذن الإمام إلا بعوض شيء، وا 

 .(4)أم لا ،وسواء كانوا يعشرون المسلمين
واستدل الحنابلة بما روي عن أبي مجلز لاحق بن حميد، أن عمر بن الخطاب 

فجعل على أهل الذمة في رضي الله عنه، –بعث عثمان بن حنيف  -رضي الله عنه–
فرضي  ،تلفون بها في كل عشرين درهمًا درهمًا، وكتب بذلك إلى عمرأموالهم التي يخ

كم يأخذون منكم »وأجازه، وقال لعمر: كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب؟ قال: 
 .(5)«فكذلك فخذوا منهم»قالوا: العشر، قال: « إذا أتيتم بلادهم؟

اء بعده والأئمة اشتهر ذلك فيما بين الصحابة، وعمل به الخلف»قال ابن قدامة: 
 .(6)«بعده في كل عصر من غير نكير، فأي إجماع يكون أقوى من هذا؟!

دليل على أنها محل  -رضي الله عنه–وذهب الجمهور إلى أن أثر عمر 
 .(7)وليس أصلًا يرجع إليه  ،للاجتهاد

ا لأثر عمر ؛هو قول الجمهور وما يراه الباحث راجحًا رضي الله –لأنه ليس ردًّ
مامه دليل على أن عمر بن الخطاب لأن الأثر بت ؛و عمل به في الحقيقة، بل هعنه
قال ذلك اجتهادًا، والإجماع قائم على جواز ما فعله عمر، فيكون -رضي الله عنه–

                                                 

 (.1/400(، المنح الشافيات )234-13/233( انظر: المغني )1)
 (.2/37( انظر: بدائع الصنائع )2)
 (.3/456( انظر: الذخيرة )3)
 (.342-14/340( انظر: الحاوي الكبير )4)
 (.2/417/10583( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )5)
 (.13/234( المغني )6)
 (.341-14/340( انظر: الحاوي الكبير )7)
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 .أعلم -تعالى–ما يؤخذ منهم، والله  حقيقة الإجماع هو جواز الاجتهاد في مقدار
 :بلة بأن قول الصحابي كان إجماعًااالمطلب الثاني: الفروع التي لم يصرح فيها الحن

 :ين الرجل في أكثر من ثلاثة أثوابالفرع الأول: حكم تكف
، وذهب (1)ذهب الحنابلة إلى كراهة تكفين الرجل في أكثر من ثلاثة أثواب

 .(2)الجمهور إلى كراهة أكثر من خمسة أثواب 
كُفن في صلى الله عليه وسلم أن رسول الله : »رضي الله عنها–واستدل الحنابلة بحديث عائشة 

، (3)«ليس فيهن قميص ولا عمامة ،ثلاثة أثواب يمانية بيض، سحولية من كرسف
بن سعد قال: قال  ، واستدلوا أيضًا بحديث راشدرضي الله عنهم–وهذا فعل الصحابة 
لا تعتدوا ﴿إِنَّ اَلله  ،يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: »رضي الله عنه–عمر بن الخطاب 
 .(4)«﴾لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ 

واستدل الجمهور بما رُوي عن عبد الله بن عمر أن ابنًا له توفي، فكفنه ابن 
زارًا، وثلاث لفائف  .(5)عمر في خمسة أثواب: قميصًا، وا 

يدل على أن ذلك أكمل صلى الله عليه وسلم هو أن فعل الصحابة بالنبي وما يراه الباحث راجحًا 
هية، وعليه يحمل قول ي الكرا وهو أحد معان ،الأحوال، فالزيادة عليه خلاف الأولى

 أعلم. -تعالى–، والله رضي الله عنه–عمر 
الفرع الثاني: حكم سقوط دم التمتع عمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم سافر 

 :الحجمسافة القصر ثم أحرم ب
 .(6)ذهب الحنابلة إلى أنه يسقط عنه

 ،(7)ه الدمويسقط عن ،وذهب الشافعية إلى أنه إذا رجع إلى الميقات فليس بمتمتع

                                                 

 (.2/511(، الإنصاف )3/385( انظر: المغني )1)
 (.2/111(، روضة الطالبين )2/454(، الذخيرة )2/202( انظر: حاشية ابن عابدين )2)
 (.2/649/941(، ومسلم )2/75/1264( رواه البخاري )3)
 (.2/462/11054( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )4)
 .(2/463/11059( رواه ابن أبي شيبة )5)
 (.1/346(، المنح الشافيات )355-5/354( انظر: المغني )6)
 (.49-3/48( انظر: روضة الطالبين )7)
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وعند الحنفية إذا رجع إلى بلده أو أبعد من  ،(1)أما المالكية فقالوا إذا رجع إلى بلده 
 .(2)بلده

إذا اعتمر في : »رضي الله عنه–واستدل الحنابلة بقول عمر بن الخطاب 
، وبما روي عن عبد (3)«أشهر الحج، ثم أقام، فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع

اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو من »أنه قال:  -الله عنهرضي –الله بن عمر 
في ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم 

 .(4)«يجد هديًا
واستدل الحنفية بأن حاضري المسجد الحرام لا يلزمهم دم لإلمامهم بأهلهم، 

 .(5)فكذلك الآفاقي إذا ألم بأهله
 .(6)بأنه إن رجع إلى بلده صار غير متمتع  واستدل المالكية

واستدل الشافعية بأن الميقات هو محل إحرامه من بلده، فسقوط الدم عنه 
 .(7)برجوعه إلى بلده يحسب من أول ميقاته 

لأن القياس  ؛ما ذهب إليه الحنابلة لقول عمر هو وما يراه الباحث راجحًا
بالسفر، والسفر أقله أن يسافر مسافة يقتضيه، فإن التمتع هو الإقامة، وهي تزول 

 القصر، فلا حاجة إلى الزيادة عليه.

                                                 

 (.2/312( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل )1)
 (.2/170( انظر: بدائع الصنائع )2)
 (.3/156/13006( رواه ابن أبي شيبة )3)
 (.451شيباني برقم )( رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن ال4)
 (.16-3/15( انظر: فتح القدير )5)
 (.2/312( انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل )6)
 (.4/50( انظر: الحاوي الكبير )7)
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 الخاتمة

 :منها ،من خلال هذه الدراسة يتبين العديد من النتائج

أن مذهب الجمهور هو أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف يكون  -

 .إجماعًا

 .وليس بحجة ،ر أنه ليس بإجماعأن مذهب الجمهور في قول الصحابي إذا لم ينتش -

أن العمل بقول الصحابي إذا لم يكن له مخالف هو أحد الأصول المهمة عند  -

جماع إذا انتشر وحجة إذا لم ينتشر ،الحنابلة   .وأنهم يقولون بأنه حجة وا 

أنه قد حصل انفراد عند الحنابلة في بعض الفروع الفقهية نتيجة بنائها على هذا  -

 .الأصل

 .أعلم -عالىت–والله 
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 المصادر والمراجع هرسف
. تأليف: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الإبهاج في شرح المنهاج (1

هـ(، تحقيق: د. 771هـ( وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )759)
أحمد جمال الزمزمي، و د. نور الدين عبد الجبار صغيري، نشر: دار 

هـ/ 1424حياء التراث بدبي. ط. الأولى )البحوث للدراسات الإسلامية وا  
 م(.2004

. تأليف: أبي الوليد سليمان بن خلف إحكام الفصول في أحكام الأصول (2
هـ(، تحقيق: د. عبد الله محمد الجبُّوري، نشر: دار الرسالة 474الباجي )

 م(.2012هـ/1433العالمية، ط. الثانية )
هـ(، 631ن محمد الآمدي )تأليف: الإمام علي بالإحكام في أصول الأحكام.  (3

تعليق: الشيخ عبد الرازق عفيفي، نشر دار الصميعي للنشر والتوزيع، ط. 
 م(.2003هـ/ 1424الأولى )

تأليف: محمد ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل.  (4
هـ( إشراف: زهير الشاويش نشر: المكتب الإسلامي بيروت، 1420الألباني )

 .م(1985هـ / 1405ط. الثانية )
. تأليف: أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الإشراف على مذاهب العلماء (5

هـ(، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبي حماد، نشر: مكتبة مكة 319)
 م(.2004هـ/1425الثقافية، ط. الأولى )

. تأليف: أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أصول السرخسي (6
وله: أبو الوفا الأفغاني، نشر: دار الكتب العلمية. ط. هـ(، حقق أص490)

 م(.2005هـ/ 1426الثانية )
. تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7

هـ(، نشر: دار إحياء التراث العربي،  885بن سليمان بن أحمد المَرْداوي )ا
 ط. الثانية بدون تاريخ.
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. تأليف أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الفقه البحر المحيط في أصول (8
هـ(، تحقيق بإشراف د. عمر سليمان الأشقر، 794الله بن بهادر الزركشي )

هـ/ 1413نشر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت، ط. الثانية )
 م(.1992

بن تأليف: أبي بكر علاء الدين بن مسعود  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. (9
هـ(، نشر دار الكتب العلمية. ط. الثانية 587أحمد الكاساني الحنفي )

 م(.1986هـ/1406)
. تأليف: أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن البرهان في أصول الفقه (10

هـ(، تحقيق د/عبد 478يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين )
طبع على نفقة الشيخ خليفة العظيم الديب، نشر كلية الشريعة جامعة قطر، 

 هـ(.1399بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ط. الأولى )ا
. تأليف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (11

هـ( نشر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق.  743فخر الدين الزيلعي الحنفي )
 هـ(.1313ط. الأولى )

الحسن علي  يتأليف: علاء الدين أبأصول الفقه.  التحبير شرح التحرير في (12
هـ(، تحقيق: عوض بن محمد القرني،  885بن سليمان بن أحمد المَرْداوي )ا

 م(.2000 -هـ1421مكتبة الرشد، ط. الأولى )
تأليف: يحيى بن موسى  تحفة المسئول في شرح مختصر منتهى السول. (13

لي، نشر: دار البحوث هـ(، تحقيق: د. الهادي بن الحسين شبي773الرهوني)
حياء التراث، ط. الأولى )  م(.2002هـ/ 1422للدراسات الإسلامية وا 

تأليف: أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن التحقيق في أحاديث الخلاف.  (41
نشر: دار  تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني هـ(597محمد الجوزي )

 هـ(1415الكتب العلمية، ط. الأولى )
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تأليف: أبي الفضل أحمد ير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. التلخيص الحب (41
 أبيتحقيق:  هـ(852بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )ا

ط: الأولى  ،نشر: مؤسسة قرطبة بمصر عاصم حسن بن عباس بن قطب
 م(.1995هـ/1416)
تأليف: أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن  التمهيد في أصول الفقه (16

هـ(، تحقيق: د/محمد بن علي بن إبراهيم، جامعة أم القرى،  510لْوَذَاني )الكَ 
 م(.1985هـ/ 1406ط. الأولى )

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي  (17
تأليف: محمد أمين المعروف  الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن الهمام.

لإمام محمد بخيت المطيعي، نشر: المكتبة بأمير بادشاه الحنفي. تحقيق: ا
 الأزهرية للتراث. بدون طبعة وبدون تاريخ.

وسننه وأيامه = صلى الله عليه وسلم  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (41
عبد الله البخاري  أبيتصنيف: الإمام محمد بن إسماعيل صحيح البخاري 

نشر: دار طوق النجاة )مصورة عن  تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر
 هـ1422ط: الأولى،  السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

مد بن عرفة الدسوقي تأليف: محللدردير.  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (19
 هـ(، نشر دار الفكر.1230) المالكي،

تأليف: أبي الحسن علي بن الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي.  (20
، هـ(450محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )

تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، نشر: دار الكب العلمية، ط. 
 هـ(.1414الأولى )

بكر  يتأليف: أبالخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه  (14
تحقيق ودراسة: فريق البحث العلمي بشركة الروضة،  هـ( 458البيهقي )
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نشر: الروضة للنشر والتوزيع  بإشراف محمود بن عبد الفتاح أبو شذا النحال
 (.م 2015هـ /  1436ط: الأولى ) بالقاهرة.

الفضل أحمد بن علي بن  يتأليف: أبريج أحاديث الهداية. الدراية في تخ (11
تحقيق: السيد عبد الله هاشم  هـ(852محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )

 نشر: دار المعرفة ببيروت. اليماني المدني
تأليف: محمد الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة.  (23

شية ابن عابدين عليه المسماة رد علاء الدين الحصكفي ]مطبوع مع حا
 م(.1992هـ/1412المحتار[ نشر: دار الفكر، بيروت، ط. الثانية )

هـ( نشر: دار 684تأليف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )الذخيرة.  (24
 م(.1994الغرب الإسلامي. ط. الأولى، )

 دين(رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار وهو )حاشية ابن عاب (25
هـ(. تحقيق: عادل 1252تأليف: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين )

أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، نشر: دار عالم الكتب، طبعة خاصة 
 م(.2003هـ/ 1423)
. تأليف: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن روضة الطالبين وعمدة المفتين (26

ش، نشر المكتب الإسلامي، ط. هـ(، تحقيق: زهير الشاوي676شرف النووي )
 م(.1991هـ/1412الثالثة، )

. تأليف: عبد العزيز بن إبراهيم بن روضة المستبين في شرح كتاب التلقين (27
هـ(، تحقيق: عبد اللطيف زكاغ، 673أحمد التونسي المعروف بابن بزيزة )

 م(.2010هـ/1431نشر: دار ابن حزم، ط. الأولى )
لموفق الدين أبي محمد عبد  علم الأصول.روضة الناظر وجنة المناظر في  (28

هـ(، قرأه وعلق عليه: د. سعد بن ناصر بن عبد 620الله بن أحمد بن قدامة )
العزيز الشثري، نشر: دار الحبيب الرياض، مكتبة العبيكان الرياض، ط. 

 هـ(.1422الأولى )
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تأليف: أبي عبد  سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (29
نشر: مكتبة المعارف للنشر  هـ(1420محمد ناصر الدين الألباني )الرحمن 

 هـ.1422هـ حتى  1415والتوزيع، ط: الأولى، طبعت مجزأة بدأ النشر عام 
تأليف: أبي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة.  (03

: نشر: دار المعارف، ط هـ(1420عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني )
 (.م 1992هـ /  1412الأولى )

تصنيف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المشهور بـ سنن ابن ماجه  (04
نشر: دار إحياء الكتب  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي هـ(273، )«ابن ماجه»

 العربية.
تصنيف: أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي سنن أبي داود.  (32

نشر: المكتبة  قيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،تح هـ(275السجستاني )
 العصرية ببيروت.

تصنيف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن سنن الترمذي.  (00
( 2، 1أحمد محمد شاكر )جـ  تحقيق وتعليق: هـ(279الضحاك، الترمذي )

براهيم عطوة عوض )جـ 3ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ  ( نشر: مطبعة 5، 4( وا 
 (.م 1975هـ /  1395ط: الثانية ) مصطفى البابي الحلبي بمصر،

تصنيف: أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن سنن الدارقطني.  (01
تحقيق: شعيب  هـ(385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )

. ؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وعبد اللطيف حرز الله، وأحمد برهوماالأرن
 م(. 2004هـ /  1424مؤسسة الرسالة، ط: الأولى )نشر: 

تصنيف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى السنن الكبرى.  (01
نشر: دار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا هـ(458البيهقي )
 م(. 2003هـ /  1424ط: الثالثة)

لخرشي المالكي تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله ا شرح مختصر خليل. (36
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 هـ(، نشر دار الفكر للطباعة ببيروت. بدون بيانات.1101)
. تأليف: أبي بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي شرح مختصر الطحاوي  (37

هـ(، تحقيق: د. عصمت الله عنايت الله محمد، و أ. د. سائد  370الحنفي )
دار  بكداش، و د. محمد عبيد الله خان، و د. زينب محمد حسن فلاتة، نشر:

 م(.2010 -هـ1431البشائر الإسلامية ودار السراج، ط: الأولى )
تأليف: شهاب الدين أحمد بن  شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول (38

هـ(، تحقيق: أبي ياسر محمد حسين الدمياطي، نشر: 684إدريس القرافي )
 م(.2020هـ/1441دار ابن القيم ودار ابن عفان، ط. الأولى )

عبد الرحمن محمد ناصر الدين  يتأليف: أبلصغير وزياداته. صحيح الجامع ا (03
 .نشر: المكتب الإسلامي هـ(1420الألباني )

 هـ(1420تأليف: محمد ناصر الدين الألباني )الأم  -ضعيف سنن أبي داود  (13
 هـ(.1423نشر: مؤسسة غراس للنشر و التوزيع، ط: الأولى )

: محمد بن الحسين بن القاضي أبي يعلى . تأليف:العدة في أصول الفقه (41
هـ(، تحقيق: د. أحمد بن علي سير المباركي، 458محمد بن خلف ابن الفراء )

 م(.1993 -هـ1414ط. الثالثة )
تأليف: جمال الدين أبي الفرج عبد العلل المتناهية في الأحاديث الواهية.  (11

 تحقيق: إرشاد الحق الأثري، هـ(597الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )
ط: الثانية ، رة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستاننشر: إدا

 م(.1981هـ/1401)
كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن  :تأليففتح القدير.  (43

هـ(، نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصر، ط. الأولى 861الهمام )
 هـ(.1389)
مس الدين محمد عبد الدائم . تأليف: الحافظ شالفوائد السنية في شرح الألفية (44

هـ(، تحقيق: عبد الله رمضان موسى، نشر: مكتبة التوعية 831البِّرماوي )
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 م(. 2015 -هـ 1436الإسلامية، ط. الأولى )
تأليف: أبي المظفر  القواطع في أصول الفقه المشهور بـ: )قواطع الأدلة(. (45

ر: دار تحقيق: أبي سهيل صالح سهيل علي حمودة. نشهـ(، 489السمعاني )
 .م(2011هـ/1432الفاروق بالأردن ط. الأولى )

 هـ(224عُبيد القاسم بن سلا م بن عبد الله الهروي ) أبيتأليف: كتاب الأموال.  (14
 بدون بيانات. نشر: دار الفكر. تحقيق: خليل محمد هراس.

. تأليف: إمام الحرمين أبي المعالي عبد كتاب التلخيص في أصول الفقه (47
هـ(. تحقيق: د. عبد الله جولم النيبالي، وشبير 478ويني )الملك بن يوسف الج

 م(.2007هـ/1428أحمد العمري، نشر: دار البشائر الإسلامية، ط. الثانية )
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار المشهور بـ )مصنف ابن أبي شيبة(.  (11

تأليف: أبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن 
نشر: مكتبة الرشد،  تحقيق: كمال يوسف الحوت هـ(235خواستي العبسي )

 (.هـ1409ط: الأولى )
سحق إبراهيم بن علي الشيرازي إ. تأليف: أبي اللمع في أصول الفقه (49

هـ(، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، ويوسف علي بديوي. نشر: دار 476)
 م(. 2014هـ/  1435ابن كثير، ط. السادسة )

تأليف: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . المبسوط (50
 م(.1993هـ/ 414هـ(، نشر: دار المعرفة )483)
محيي الدين يحيى بن شرف النووي  . تأليف:المجموع شرح المهذب (51

 هـ(، مطبعة دار الفكر، بيرو ت676)
. تأليف: ضياء الدين خليل بن إسحاق بن موسى الجندي مختصر خليل (52

 نشر: دار إحياء الكتب العربية، بدون بيانات. هـ(776المالكي )
رواية سحنون عن ابن القاسم، مطبوعة مع مقدمات ابن رشد،  المدونة الكبرى. (53

 هـ(.1406دار الفكر، بيروت )
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تحقيق:  هـ(275داود سليمان بن الأشعث السجستاني ) يتأليف: أب المراسيل. (11
 (.هـ1408لأولى)ط: ا بيروت، -نشر: مؤسسة الرسالة  ،شعيب الأرناؤوط

تأليف: أبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن المستدرك على الصحيحين.  (11
 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا هـ(405محمد بن حمدويه النيسابوري )

 م(.1990هـ/1411نشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى )
ي . تأليف: أبي حامد محمد بن محمد الغزالالمستصفى من علم الأصول (56

 هـ(، دراسة وتحقيق: د/حمزة زهير حافظ. بدون بيانات أخرى.505)
تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(.  (57

نشر: دار المغني  تحقيق: حسين سليم أسد، هـ(255عبد الرحمن الدارمي )
 م(.2000هـ /1412للنشر والتوزيع، ط: الأولى )

صلى الله عليه وسلم = ر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله المسند الصحيح المختص (11
هـ( 261الحسن القشيري ) أبيتصنيف: مسلم بن الحجاج  صحيح مسلم.

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء التراث العربي.
تصنيف: أبي بكر عبد الرزاق بن همام المصنف وهو: )مصنف عبد الرزاق(.  (59

نشر: المجلس  بيب الرحمن الأعظميتحقيق: ح هـ(211بن نافع الصنعاني )ا
 هـ(.1403وتوزيع المكتب الإسلامي، ط: الثانية )، العلمي بالهند

هـ(، تحقيق: عبد السلام 395تأليف: أحمد بن فارس )معجم مقاييس اللغة.  (60
 هارون، ط. دار الفكر. 

تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي معرفة السنن والآثار.  (44
نشر: جامعة الدراسات الإسلامية  يق: عبد المعطي أمين قلعجيتحق هـ(458)

)كراتشي(، دار قتيبة )دمشق(، دار الوعي )حلب(، دار الوفاء )المنصورة( 
هـ / 1412ط: الأولى ) []كتبت هذه الدور الأربعة مجتمعة على طرة الكتاب

 (.م1991
بن علي تأليف: أبي محمد عبد الوهاب  المعونة على مذهب عالم المدينة. (62
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هـ(، تحقيق: حميش عبد الحق، نشر: المكتبة 422بن نصر الثعلبي )ا
 التجارية لمصطفى أحمد الباز، بدون طبعة وبدون تاريخ.

 المعيار المعرِب والجامع المغرِب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، (63
هـ(، تحقيق: محمد 914تأليف: أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي )

ون الإسلامية للمملكة المغربية، ودار الغرب ئشر: وزارة الأوقاف والشحجي، ن
 م(.1981هـ/ 1401الإسلامي )

هـ(، 620تأليف: موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة )المغني.  (41
تحقيق: د. عبد الله عبد المحسن التركي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، نشر: 

 م(.2005هـ/  1426)دار عالم الكتب، ط. الخامسة 
. تأليف مجموعة باحثين بإشراف د. عبد الله بن المفردات في مذهب الحنابلة (65

 م(. 2017هـ/ 1438سعد الرشيد، نشر: دار كنوز أشبيليا، ط. الأولى )
هـ(، 474أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي ) . تأليف:المنتقى شرح الموطأ (66

 هـ(.1332نشر: مطبعة السعادة بمصر، ط. الأولى )
تأليف: منصور بن يونس بن المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد.  (67

تحقيق: د. عبد الله بن محمد المطلق،  ،هـ(1051صلاح الدين البهوتي )
 م(. 2006هـ/  1427نشر: دار كنوز أشبيليا، ط. الأولى )

. تأليف الإمام محيي الدين النووي المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (68
ـ(، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، ط. الثالثة ه676)
 م(.1996هـ/1417)
. تأليف: شمس الدين محمد بن محمد بن مواهب الجليل شرح مختصر خليل (69

هـ(، نشر: 954عبد الرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )
 هـ(.1398دار الفكر، ط. الثانية )

تأليف: الإمام مالك بن أنس الحسن الشيباني. موطأ مالك برواية محمد بن  (70
 ط: الثانية. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. نشر: المكتبة العلمية، هـ(179)
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تأليف: جمال الدين عبد الله بن يوسف بن نصب الراية لأحاديث الهداية.  (14
نشر: مؤسسة الريان للطباعة  تحقيق: محمد عوامة هـ(762محمد الزيلعي )

 (.م1997هـ/1418ار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة، ط: الأولى )والنشر، و د
. تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد بن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (72

هـ(، نشر مطبعة البابي الحلبي بمصر 1004حمزة شهاب الدين الرملي )
 هـ(.1386)
بغدادي تأليف: أبي الفتح أحمد بن علي بن بَرهان ال الوصول إلى الأصول. (73

هـ(، تحقيق: د. عبد الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف الرياض، ط. 518)
 م(.1983)


